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المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على القانون التنظیمي رقم 06-49 القاضي بتتمیم القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الذي أحالھ علیھ الوزیر
الأول ، مرفقا بكتابھ المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 أغسطس2007 ، وذلك من أجل فحص دستوریتھ عملا بأحكام الفقرة

الأخیرة من الفصل 58 والفقرة الثانیة من الفصل 81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 58 في فقرتیھ الخامسة والسابعة والفصول 80 و81 و99؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا الفقرة الأولى من مادتھ 21 والمادتین 23 و24 ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

من حیث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي :

حیث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري تم اتخاذه في شكل قانون تنظیمي أودع الوزیر الأول مشروعھ بمكتب مجلس المستشارین
في 2 فبرایر2007 وجرت المداولة فیھ ابتداء من 12 فبرایر2007 والتصویت علیھ وإقراره نھائیا في ھذا المجلس یوم 24 یولیوز2007 ؛

وحیث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظیمي وفق أحكام الفصل 80 من الدستور وتم عرض مشروعھ للمداولة والتصویت ، وفق
الإجراءات المنصوص علیھا في الفقرة الخامسة من الفصل 58 من الدستور ؛

وحیث إن الدستور یحیل في فصلھ 80 إلى قانون تنظیمي یسند تحدید قواعد تنظیم وسیر المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامھ ، خصوصا
ما یتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات علیھ، وبیان الوظائف التي لا یجوز الجمع بینھا وبین عضویتھ ، وطریقة إجراء التجدیدین

الأولین لثلث أعضائھ ، وإجراءات تعیین من یحل محل أعضائھ الذین استحال علیھم القیام بمھامھم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضویتھم ؛

من حیث الموضوع :

حیث إن القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري یتكون من أربعة مواد ، تتضمن الأولى إجراءات الإحالة على المجلس
الدستوري للتصریح بفقدان العضویة بمجلس النواب و مجلس المستشارین ، والثانیة والثالثة الأحكام المتممة للقانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق

بالمجلس الدستوري ، والرابعة الأحكام الانتقالیة لتطبیق ھذا القانون ؛

فیما یتعلق بالمادة الأولى من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :

حیث إن ھذه المادة تضیف إلى القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري في بابھ الثاني المعنون "سیر المجلس الدستوري" فرعا
خامسا مكررا یحمل عنوان "فقدان الصفة البرلمانیة لعدم التصریح بالممتلكات" ویتضمن المادة 35 المكررة التي تتوزع  بین سبعة بنود،

مضمونھا كالتالي :

حیث إن أحكام كل من البند الأول والثاني والثالث تتضمن ، من جھة ، إجراءات تطبیق البند 10 من المادة 18 المكررة مرتین من القانون التنظیمي
رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب والبند 10 من المادة22 المكررة مرتین من القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ، حیث
یحال على المجلس الدستوري ملتمس موقع من طرف رئیس الھیئة المحدثة بالمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى المادة 18 المكررة من القانون
التنظیمي رقم 97-31 والمادة 22 المكررة من القانون التنظیمي رقم 97-32 المذكورین ، یعرض بموجبھ على المجلس الدستوري التصریح بفقدان
العضویة بمجلس النواب ومجلس المستشارین ، ومن جھة أخرى ، مجموع المرفقات المدعمة للملتمس حیث یتعین على رئیس الھیئة المذكورة أن
یرفق ملتمسھ بقائمة أعضاء المجلس المعني في البرلمان كما وجھھا إلیھ رئیس ھذا المجلس وكذلك قائمة الأعضاء الذین سجلت تصریحاتھم من
قبل الأمانة العامة لدى الھیئة المذكورة ، والتنبیھ الموجھ إلى عضو المجلس المذكور الذي أخل بواجب التصریح للإدلاء بھ أو تصحیح شكلھ أو
مضمونھ ، والتصریح المعترض علیھ عند الاقتضاء ، وكل الوثائق التي یراھا رئیس الھیئة مفیدة لدعم ملتمسھ ، وتسجل الملتمسات لدى الأمانة
العامة للمجلس الدستوري ، وترسل نسخة من الملف الكامل المحال على ھذا المجلس إلى رئیس المجلس المعني بالبرلمان وإلى العضو الذي لم یقدم

التصریح أو لم یصححھ ، ولیس في ھذه الأحكام ما یخالف الدستور ؛



وحیث إن أحكام كل من البند الرابع والخامس والسادس والسابع تتعلق بالإجراءات المتخذة داخل المجلس الدستوري بعد الإحالة ، حیث یعین رئیس
ھذا المجلس مقررا لتھیئ القضیة وتجھیزھا . ولھذا الغرض یطلب المقرر من العضو البرلماني المعني تقدیم ملاحظاتھ خلال أجل لا یقل عن
ثلاثین یوما ولا یتجاوز تسعین یوما ، وإذا ارتأى المجلس الدستوري أن القضیة غیر جاھزة ، فإنھ یأمر تلقائیا أو بناء على طلب المقرر أو المعني
بالأمر بإجراء بحث یستمع خلالھ ، عند الاقتضاء ، إلى الشھود، ویحرر المقرر محضرا بجمیع المساعي التي قام بھا ، ویدعى ، في الأخیر ،
البرلماني المعني إلى الاطلاع على جمیع المحاضر والتقاریر المنجزة وباقي الوثائق وأخذ نسخ منھا على أن یبدي ملاحظاتھ كتابة خلال أجل
ثمانیة أیام ، ویبت المجلس الدستوري ، بعد انتھاء جمیع المساعي ، في ملتمس رئیس الھیئة المذكورة ، ویبلغ قراره إلى العضو البرلماني المعني

وإلى رئیس المجلس المعني بالبرلمان وإلى رئیس الھیئة وإلى الحكومة ؛

وحیث إن ھذه الأحكام المضمنة في المادة 35 المكررة سبق للمجلس الدستوري أن صرح بعدم دستوریة المقتضیات المطبقة لھا الواردة في البند
العاشر من المادة 18 المكررة مرتین من القانون التنظیمي رقم 06-50 المتعلق بمجلس النواب وفي البند العاشر من المادة 22 المكررة مرتین من
القانون التنظیمي رقم 06-51 المتعلق بمجلس المستشارین ، فتكون ، بالتالي ،  أحكام المادة 35 المكررة غیر مخالفة للدستور ، شریطة ملاءمة

مقتضیاتھا مع قراري المجلس الدستوري رقم 07/660 و07/661 ؛

فیما یتعلق بالمادة الثانیة من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :

حیث إن ھذه المادة تضیف إلى القانون التنظیمي رقم 93-29 المذكور أعلاه المادتین 8 المكررة و8 المكررة مرتین :

في شأن الھیئة المكلفة بتلقي التصریحات :

حیث إن أحكام المادة 8 المكررة تنص ، من جھة ، على إحداث ھیئة بالمجلس الأعلى للحسابات تناط بھا مھمة تلقي التصریحات بالممتلكات
لأعضاء المجلس الدستوري ومراقبتھا وتتبعھا ، ومن جھة أخرى ، على تركیبة ھذه الھیئة التي تتكون من الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
بصفتھ رئیسا ، بالإضافة إلى رئیسي كل من الغرفة الأولى والغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ، كما تنص على أن الرئیس الأول للمجلس الأعلى
للحسابات یعین أمینا عاما للھیئة من بین الأطر العلیا لھذا المجلس، كما یعین الرئیس الأول للمجلس الأعلى مستشارین من الغرفة الأولى بالمجلس
الأعلى ومستشارین من الغرفة الإداریة بنفس المجلس ، وتضع الھیئة نظامھا الداخلي ، الأمر الذي تكون معھ الھیئة المذكورة ، المخول لھا وضع
نظامھا الداخلي ، وبالنظر لازدواجیة تركیبتھا وتنوع الانتماء القضائي لأعضائھا بمثابة ھیئة خاصة شبھ مستقلة تعمل داخل المجلس الأعلى

للحسابات ، ولیس في ھذه الأحكام ما یخالف الدستور ؛

في شأن الإجراءات المتبعة من لدن الھیئة والإحالة أمام المجلس الدستوري :

حیث إن المادة 8 المكررة مرتین تتوزع على أربعة عشر بندا ، وھي كالتالي :

حیث إن أحكام البند الأول تحدد الآجال الواجب التصریح داخلھا بالممتلكات ، إذ تنص أنھ یتعین على العضو بالمجلس الدستوري التصریح ، داخل
أجل تسعین یوما الموالیة لتعیینھ ، بمجموع نشاطاتھ المھنیة والممتلكات التي یملكھا ھو أو أولاده القاصرون أو یقوم بتدبیرھا ، وكذا المداخیل التي
استلمھا خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعیینھ فیھا ، كما یجب على العضو في المجلس الدستوري في حالة انتھاء مھامھ لأي سبب آخر غیر

الوفاة، أن یقوم بنفس التصریح داخل نفس الآجال المشار إلیھا أعلاه ابتداء من انتھاء مھامھ ؛

وحیث إن أحكام كل من البند الثاني والثالث تحدد ، من جھة ، مضمون الممتلكات الواجب التصریح بھا والتي تتكون من جمیع العقارات وكذلك
الأموال المنقولة التي یحدد نص تنظیمي الحد الأدنى الواجب التصریح بھ والمشتملة بالخصوص على الأصول التجاریة والودائع في الحسابات
البنكیة والسندات والحصص والأسھم في الشركات والقیم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل علیھا عن طریق الإرث والعربات ذات محرك
والاقتراضات والتحف الفنیة والأثریة والحلي والمجوھرات ، كما تلزم المعني بالأمر بالتصریح بالممتلكات المشتركة مع الغیر أو تلك التي یدیرھا
لحسابھم ، وتفرض ھذه الأحكام على الزوجین في حالة ما إذا كانا ملزمین بتقدیم التصریح بالممتلكات أن یقدم كل واحد منھما تصریحھ على حدة
وأن یقدم الأب التصریح الخاص بالأولاد القاصرین وتنص ، من جھة أخرى ، على أن التصریح بالممتلكات یتم تجدیده في شھر فبرایر كل ثلاث
سنوات ، مع الإشارة عند الاقتضاء ، إلى التغییرات الطارئة على نشاط المعني بالأمر ومداخیلھ وممتلكاتھ ، وھي أحكام تتعلق بالتحدید الدقیق

للممتلكات ومضمون التصریح ودوریتھ؛

وحیث إن أحكام كل من البند الرابع والخامس والسادس والسابع تتضمن كیفیة مباشرة الھیئة لأعمالھا إذ ، یودع التصریح لدى أمانتھا العامة ، على
أن یحدد نموذجا التصریح والوصل بنص تنظیمي ینشر في الجریدة الرسمیة ، ویوجھ الأمین العام التصریحات إلى رئیس الھیئة وذلك قصد تحقق
أعضاء الھیئة من مطابقتھا مع أحكام ھذه المادة ، ولا یمكن استعمال مضمون التصریحات لأغراض أخرى غیر تلك المنصوص علیھا في ھذا
القانون ، كما یخبر رئیس الھیئة رئیس المجلس الدستوري بالتصریحات المتوصل بھا والتي لم یتم تجدیدھا وغیر المتوصل بھا ، بعدما یوجھ لھ

رئیس المجلس الدستوري قائمة بأسماء أعضاء ھذا المجلس والتغییرات التي یمكن أن تطرأ علیھا ؛

وحیث إن أحكام كل من البند الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر تنص ، على أن رئیس الھیئة یعین مستشارا قصد دراسة التصریح وإنجاز
تقریر داخل أجل ستین یوما من تاریخ عرض القضیة علیھ ، كما یطلع المعني بالأمر على تقریر المستشار ویمنحھ أجل ستین یوما للرد علیھ ،
وفي حالة ما إذا أخل العضو في المجلس الدستوري بواجب التصریح بالممتلكات أو قدم تصریحا غیر كامل بمعنى عدم استیفاء ما یتطلبھ التصریح
بالممتلكات من وثائق أو غیر مطابق ، بمعنى عدم احترام الآجال التي بداخلھا یتعین على العضو بالمجلس الدستوري ، عند تعیینھ وعند نھایة
مھامھ ، تقدیم التصریح المذكور وتجدیده ، أو عدم تقیده بما تتطلبھ مضامین التصریح من عقارات وأموال منقولة ، یوجھ لھ رئیس الھیئة تنبیھا
ویمنحھ أجلا لا یتجاوز ستین یوما قصد تسویة وضعیتھ ، وفي حالة إذا لم یسو المعني بالأمر وضعیتھ داخل ھذا الأجل ، یحال الأمر على المجلس



الدستوري ، وإذا تبین من خلال تقریر المستشار وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي ، فإن رئیس الھیئة یحیل ملف القضیة على القضاء ،
ویمكن لھ أن یطلب ، عند الاقتضاء ، من أي ملزم التصریح بممتلكات ومداخیل زوجھ ؛

وحیث إن أحكام البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 لیس فیھا ما یخالف الدستور ؛

وحیث إن أحكام البند الثاني عشر تنص ، من جھة ، على أن العضو بالمجلس الدستوري الذي یرفض القیام بالتصریحات المنصوص علیھا في ھذه
المادة أو الذي لا یطابق مضمون تصریحاتھ أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصریح غیر كامل ولم یسو وضعیتھ رغم التنبیھ
الموجھ إلیھ طبقا للبند 8 أعلاه ، یتعرض للإعفاء من العضویة بالمجلس الدستوري بقرار من ھذا المجلس ، ومن جھة أخرى، على أنھ في حالة
الإخلال بالتصریحات الواجب الإدلاء بھا بمناسبة انتھاء المھام ، یقوم رئیس الھیئة بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقدیم تصریحھ داخل أجل
ثلاثین یوما تحت طائلة إحالة ملفھ على الجھة القضائیة المختصة للبحث فیھ ، كما یعاقب المعني بالأمر بغرامة من خمسین ألف درھم إلى مائة ألف

درھم؛

وحیث إنھ یتضح من أحكام البند الثاني عشر المذكورة ، أنھا تطرح عدة إشكالات قانونیة ودستوریة تتمثل في :

1 ـ أن القانون التنظیمي المعروض على أنظار المجلس الدستوري اختار لمواجھة عدم  الإدلاء من طرف العضو في المجلس الدستوري التصریح
بالممتلكات ، أقصى الجزاءات بالنسبة إلیھ وھو فقدانھ للعضویة في ھذا المجلس ، غیر أن ھذا الجزاء الذي تبرره ضرورة تخلیق الحیاة السیاسیة ،
التي ھي جزء من المصلحة العامة للبلاد وأحد منافذ السیر العادي لمؤسساتھا ، والموكول التصریح بھ للمجلس الدستوري ، كان یجب ، بالنظر إلى
انتماء عضو المجلس الدستوري إلى مؤسسة أنیطت بھا مھام ضبط سیر السلطات العامة ، ونظرا لأھمیة القرارات التي تتخذھا ھذه المؤسسة ضمن
المنظومة الدستوریة والآثار القانونیة التي تترتب عنھا بمقتضى الفقرة الأخیرة من الفصل 81 من الدستور ، أن یحاط من خلال المسطرة المتبعة
والإجراءات المحددة وطبیعة المؤسسة المخول لھا الحسم في مصیر عضو المجلس الدستوري بأقصى الضمانات ، منھا توفیر في مرحلة الإحالة
وقبل اتخاذ قرار الإعفاء في حق العضو فرصة أخرى لتقدیم التصریح بالممتلكات  وذلك لجعل الشك الذي ینبني علیھ ھذا القرار أقرب ما یكون
إلى الیقین ، في حین أنھ یستفاد من أحكام البند 12 من المادة 8 المكررة مرتین من القانون التنظیمي المعروض ، في ارتباطھا بمقتضیات البندین 4
و8 من نفس المادة ، أن الھیئة المحدثة المذكورة ھي المؤسسة الوحیدة التي تكون لھا دون المجلس الدستوري ـ في مرحلة الإحالة ـ صلاحیة تلقي
التصریحات بالممتلكات ، الأمر الذي یجعل من انصرام الأجل المحدد بعد التنبیھ المشار إلیھ سابقا ، مؤسسا لوضعیة لا رجعة فیھا وأن ھذه
الوضعیة نفسھا ، الناتجة عن عدم تخویل المجلس الدستوري ، المحال علیھ أمر العضو في المجلس الدستوري الذي لم یستجب إلى التنبیھ ، تلقي
تصریحھ بالممتلكات وفق أجل آخر یحدده ، ھي التي تجعل ھذا المجلس یقتصر على مجرد معاینة لاحترام الآجال المحددة قبل الإحالة ، الأمر
الذي یشكل مساسا باستقلالیة قرار المجلس الدستوري ، فتكون لھذه الأسباب كلھا ، الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من البند 12 المتعلقة بحالة

عدم الإدلاء بالتصریح بالممتلكات غیر مطابقة للدستور ؛

2 ـ أنھ یترتب عن الإخلال بالتصریح بالممتلكات من طرف العضو بالمجلس الدستوري جزاءان متفاوتان ومختلفان بحسب ما إذا كان الأمر یتعلق
عند تعیینھ أو خلال مزاولة مھامھ أو عند نھایتھا ، رغم أن الأمر یتعلق بنفس المخالفة ، وھو ما یخل بمبدأ المساواة الذي لھ قیمة دستوریة ؛

وحیث إن أحكام كل من البند الثالث عشر والرابع عشر تتعلق بالشروط والموانع الخاصة بالاطلاع على التصریحات المودعة وعلى الملاحظات
المبداة بخصوصھا ، حیث یقتصر الاطلاع علیھا على الملزم بالتصریح أو ذوي حقوقھ أو بطلب من القضاء ، أما الأشخاص الذین یطلعون علیھا
بأیة صفة كانت فیجب علیھم أن یحافظوا على السر المھني ، ویمنع كشفھا أو استعمالھا أو استغلالھا لأي سبب من الأسباب تحت طائلة العقوبات

المنصوص علیھا في الفصل 446 من القانون الجنائي ، ولیس في ھذه الأحكام ما یخالف الدستور ؛

فیما یتعلق بالمادة الثالثة من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :

حیث إن أحكام ھذه المادة تتمم البند الرابع من المادة 10 من القانون التنظیمي رقم 93-29 المذكور أعلاه إذ تضیف رئیس الھیئة المحدثة ضمن
قائمة الأشخاص الذین یحیلون القضیة إلى المجلس الدستوري من أجل البت بالإعفاء من عضویة ھذا المجلس ، كما تنص على حالة إعفاء خامسة
تكمن في رفض الإدلاء بالتصریح الإجباري بالممتلكات من طرف العضو بالمجلس الدستوري وفق أحكام المادة 8 المكررة مرتین من ھذا القانون

، ولیس في  ھذه الأحكام ما یخالف الدستور ؛

فیما یتعلق بالمادة الرابعة من القانون التنظیمي المعروض على المجلس الدستوري :

حیث إن ھذه المادة تتضمن أحكاما انتقالیة تتعلق بآجال تطبیق ھذا القانون التنظیمي ، إذ یتعین على أعضاء المجلس الدستوري المزاولین لمھامھم
في تاریخ نشر القانون المشار إلیھ أعلاه في الجریدة الرسمیة ، أن یقوموا بالتصریح بممتلكاتھم وممتلكات أولادھم القاصرین المنصوص علیھا في

المادة 8 المكررة مرتین وذلك داخل أجل ستة أشھر ابتداء من تاریخ نشر النصوص التنظیمیة ، ولیس في ھذه الأحكام ما یخالف الدستور ،

لھذه الأسباب

یصرح :

أولا : بأن أحكام القانون التنظیمي رقم 06-49 القاضي بتتمیم القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري غیر مخالفة  للدستور ما
عدا :



1 ـ أحكام البند الثاني عشر في فقرتھ الأولى الواردة في المادة 8 المكررة مرتین والمتعلقة بحالة عدم الإدلاء بالتصریح بالممتلكات من لدن العضو
بالمجلس الدستوري؛

أحكام نفس البند الثاني عشر من المادة المذكورة المتعلقة بالعقوبات المضمنة فیھ بالنسبة للعضو بالمجلس الدستوري عند تعیینھ وخلال مزاولة
مھامھ وعند نھایتھا ؛

ثانیا : یأمر بنشر قراره ھذا في الجریدة الرسمیة وتبلیغ نسخة منھ إلى السید الوزیر الأول .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأحد 10 رمضان 1428  (23 سبتمبر2007)                     

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري     عبد اللطیف المنوني        إدریس لوزیري                عبد الأحد الدقاق

ھانيء الفاسي       صبح الله الغازي          شبیھنا حمداتي ماء العینین       لیلى المریني

أمین الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشید


